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 إطلالة البحث :

من الناس بنعمه التي لا تحصى ظاهرة وباطنة إن الحمد لله الذي منّ على خلقه  
" دينا  132ومن أعظمها أن شرع لهم الدّين وقال :" فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " البقرة /

ومن قيم هذا الدّين الاقتصاد  161قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين " الأنعام /
صرفية " الإسلامية وما يقوم عليها من أعمال وتدبير الشئون المالية وما يقوم عليه من " الم

ونشاطات المصارف والمؤسسات المالية في الواقع العملي،  كأعظم إنجاز حققه الفكر 
الشرعي الإسلامي للعالمين في القرن العشرين . ومن أعظم منجزات هذه المؤسسات على 

ي ـ يجب أن تكون ذات الإطلاق الهيئات الشرعية فيها كأجهزة مستحدثة في بنائها التنظيم
طبيعة مستقلة ـ والهيئة الشرعية على هذا النحو من الاستقلالية تعتبر تغييرا جذريا في شكل 
ومضمون الفكر الإداري والتنظيمي الوضعي الذي درج علماؤه على اختلاف مشاربهم 
ن واتجاهاتهم على شكله الهرمي الذي لا يعرف ولا يتسع لمثل هذه الأجهزة المستحدثة م

 الهيئات الشرعية .
 

وفــي إطــار هــذه المنظومــة المســتحدثة فــي تنظــيم و دارة المؤسســات الماليــة نتحــد  فــي 
هــذا البحــ  عــن اســتقلالية الهيئــة الشــرعية وكيــف تكــون تلــلا الهيئــة ااثــر تفــاعلا وفاعليــة إذا 
تحقــــق لهــــا ذلــــلا الاســــتقلال بمفهومــــه وضــــوابطه ومتطلباتــــه   وكيــــف أن المؤسســــات الماليــــة 

سلامية بهذا الجهاز المستحد  تكون أاثر قدرة على تحقيق أغراضها وأهـدافها التـي تسـعى الا
 إليها والمنصوص عليها وجوبا في عقود تأسيسها ونظمها الأساسية .

 
تتبناهــا المؤسســات الماليــة الاســلامية فــي  ــلب  جديــدةتنويريــة تطويريــة  معادلــةإنهــا 

أن نأخـذها بحقهـا فـي فنيـات أعمالهـا ونشـاطاتها فـي هيكلها التنظيمي ونظامها الإداري ويجب 
سعيها الحثي  المتوا ل نحو الجودة الشاملة والتقنية الفائقة بما يحقـق مصـلحة النـاس جميعـا 
وهــو مــا نحــاول ـ مســتلهمين التوفيــق والســداد مــن ى ســبحانه وتعــالى ـ إلقــا  الضــو  عليــه فــي 

اولتنــا الأولــى منــذ ســبعة عشــر عامــا فــي كتابنــا المباحــ  الأربعــة التــي احتواهــا البحــ  بعــد مح
 الاستثمار والرقابة الشرعية .
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 المبحث الأول
 دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 والمقصد العام للتشريع ومقصد حفظ المال



دور هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية مســتمد مــا المقصــد النــاص للتشــر ع ومــا مقصــد  فــ  
 المال :

: هـو حفـظ نظـام الأمـة واسـتدامة  ـلاحه بصـلا   المقصد الناص مـا التشـر ع -1
وهـذه قاعـدة  لجلب المصـال  ودر  المفاسـدت الشريعة متطلبة الإنسان لهذا كان

اليــة فــي الشــريعة تمثــل المقصــد الأعظــم منهــا . والمصــلحة قاســمها شــي  فيــه 
 ـلا  قـوي ومـن تتبـع مقا ـد الشـرع فـي جلـب المصـالح ودر  المفاسـد حصــل 

ذلــــلا اعتقــــاد بــــأن هــــذه المصــــلحة لا يجــــوز إهمالهــــا وان هــــذه  مجمــــوعلــــه مــــن 
يجــوز قربانهــا وان لــم يكــن فيهــا نــص ولا إجمـــاع ولا قيـــاس خــاص   المفســدة لا 

 . 1والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد 
 : مقصد  ف  المال في الشرع -2

مقصــــد حفــــظ المــــال مــــن المصــــالح الضــــرورية فــــي الشــــرع التــــي تكــــون الأمــــة 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحي  لا يستقيم النظـام باختلالهـا 

. 
: وعلــم هــذه الضــروريات  ــار مقطوعــا بــه ولــم يثبــت ذلــلا  2يقــول الشــاطبي و 

بــدليل معــين بــل علمــت ملا متهــا للشــريعة بمجمــوع أدلــة لا تنحصــر فــي بــا  
وحفظ هذه الضروريات بأمرين : أحدهما ما يقـيم أ ـل وجودهـا ويثبـت  …واحد

الاخـتلال قواعدها وذللا عن مراعاتها من جانب الوجود . والثاني ما يدفع عنها 
 الذي يعرض لها والمتوقع فيها وذللا عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .

 : 3 خمسة أموروالمقصد الشرعي في الأموال كلها 
 رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فيها .

 
اثر من يمكن مـن النـاس بوجـه حـق وهـو مقصـد شـرعي أ( فالرواج دوران المال بين أيدي ) أ 

ه الترغيب في المعاملة بالمال ومشـروعية التوثـق فـي انتقـال الأمـوال مـن يـد عظيم دل علي
                                            

 ط الشركة التونسية للتوزيع . 71مقا د الشريعة ـ محمد الطاهر بن عاشور ص  1
 وما بعدها ط دار المعرفة بيروت  8ص  2الموافقات ج  2
 وما بعدها . 175مقا د الشريعة ـ مرجع سابق ص  3



إلى أخرى ففـي الترغيـب فـي المعاملـة جـا  قولـه تعـالى : " وآخـرون يضـربون فـي الأرض 
وقــول النبــي  ــلى ى عليــه وســلم : مــا مــن مســلم  20يبتغــون مــن فضــل ى " المزمــل /

 .1أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به  دقة يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأال منه طير 
وروى عن عبد ى عمر أنه قال : ما موت أحـب إلـى بعـد الشـهادة فـي سـبيل ى مـن أن      

 أموت متجراً " لأن ى قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى :
ى "  " وآخــرون يضــربون فــي الأرض يبتغــون مــن فضــل ى وآخــرون يقــاتلون فــي ســبيل     

 . 20المزمل /
 ) ( وأما وضو  الأموال فذللا إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان .

)ج( وأمــا حفــظ المــال فأ ــله قــول ى تعــالى : " يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تــأالوا أمــوالكم بيــنكم 
   29بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النسا /

 عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع : " إن دمــا ام وأمــوالكم علــيكم حــرام وقــول النبــي  ــلى ى
 احرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " 

 رها لأ حابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة .ي)د(  وأما إثبات الأموال فتقر 
 )هـ( العدل فيها بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم .

                                            



 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 رقابة الشرعيةالفتوى وال

جوهر دور الهيئة الشرعية وما 
 يستلزمه

 كل منهما من أعمال ونشاطات



 أولا : الفتوى :
 : الفتوى لغة -1

 يقال : افتيه فَتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته والفتيا تبين المشكل من الأحكام .  
 والاستفتا  لغة : طلب الجوا  عن الأمر المشكل ومنه قوله تعالى : 
 22" ولا تستفت فيهم منهم أحدا " الكهف /       
 وقد يكون بمعنى مجرد سؤال ومنه قوله تعالى :       
  11" فاستفتهم أهم أشدُّ خلقا أم من خلقنا " الصافات /       
 .1قال المفسرون أي اسألهم        

 
 : الفتوى اصطلا ا -2

ل السـؤال فـي الوقـائع وغيرهـا وهذا يشـم 2تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه        
. 
فالفتوى إخبار عن الحكم الشرعي وعن دليله ، والمفتي في حكم  من يخبر عن الشـرع        

 . 3بما لا اختصاص له بشخص 
 
 : الحكم التكليفي -3

الفتوى فرض علـى الكفايـة إذ لابـد للمسـلمين ممـن يبـين لهـم أحكـام ديـنهم فيمـا يقـع لهـم        
، ومما يدل على فرضـيتها  4أن يقوم به من لديه القدرة  فوجبأحد ولا يحسن ذللا كل 

قــول ى تعــالى : " و ذ أخــذ ى ميثــاق الــذين أوتــوا الكتــا  لتبينتنتــه للنــاس ولا تكتمونــه " 
  187آل عمران /

وقــول النبـــي  ــلى ى عليـــه وســـلم : " مــن ســـئل عـــن علــم ثـــم كتمـــه ألجــم يـــوم القيامـــة         
 .5"  بلجام من نار

                                            



 
 : التزاص الفتوى وعدص إلزامها -4

 عليه الجوا  بشروط : يتنيا) أ (  من سئل عن الحكم الشرعي من أهل الفتوى 
 أ ـ أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة .

   ـ أن يكون المسؤول عالما بالحكم .
 1ج ـ أن لا يمنع من وجو  الجوا  مانع .

إذ لا يجــــب علــــى  2فتــــي لا يــــرتبز بهــــا إلــــزام بخــــلاف القاضــــي فــــي فتــــوى الم الأصــــل) (   
قاله السـمعاني وقـال : ويجـوز  3 إلا بالتزامهالمستفتي العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه 

أن يقــال : إنــه يلزمــه إذا أخــذ فــي العمــل بــه . وقيــل : يلزمــه إذا وقــع فــي نفســه  ــحته 
 . 4وحقَيتتهت . وهذا أولى الأوجه 

(  ي وقــد حكــى هــو بعــد ذلــلا ) الســمعانين الصــلا  لــم يجــد هــذا لغيــر الســمّعانقــال ابــ       
عــن بعــص الأ ــوليين : أنــه إذا أفتــاه بمــا هــو مختلــف فيــه خيّــره بــين أن يقبــل منــه أو 

الأخـذ بفتيـا  و لزمـهالاجتهاد فـي أعيـان المفتـين ،  يلزمهمن غيره . ثم اختار هو : أنه 
 . من اختاره باجتهاده ولا يجب تخييره

 ويعقب ابن الصلا  على قول السمعاني بقوله :       
والــذي تقتضــيه القواعــد  أن نفَصــل فنقــول : إذا أفتــاه المفتــي نظــر فــ ن لــم يوجــد مفــت        

آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف على التزامه لا بالأخذ به في العمـل بـه ولا بغيـره  ولا 
التقليــد كمــا فــ ن فرضــه نفــس الأمــر يتوقــف أيضــا علــى ســكون نفســه إلــى  ــحته فــي 

مــا  لزمــهعــرف و ن وجــد مفــت آخــر فــ ن اســتبان لــه أن الــذي أفتــاه هــو الأعلــم الأوثــق 
أفتاه به بنا  على الأ ح في تعيينه كما سبق و ن لم يستبن ذللا لـم يلزمـه مـا أفتـاه بـه 

فــ ن وجــد  بمجــرد إفتائــه إذ يجــوز لــه اســتفتا  غيــره وتقليــده ولا يعلــم اتفاقهمــا فــي الفتــوى 
 الاتفاق أو حكم به عليه حاام لزمه حينئذ .

 
                                            



قبول فتواه من أن يكون عـدلا يلزص أو اف المفتي الذي  1وقد ذكر الخطيب البغدادي        
إلـــأ وأورد عـــن الشـــعراني قولـــه : للرجـــل أن يفتـــي إذا  …ثقـــة عالمـــا بالأحكـــام الشـــرعية 

 اان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر .
 

مـن  لزمـه فتـوى لخطيب البغدادي إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيـه مفـت سـواه وقال ا       
استفتاه لقوله تعالى : " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مـا بينـاه 

 159للناس في الكتا  أولئلا يلعنهم ى ويلعنهم اللاعنون " .البقرة/
 

ثاق الذين أوتوا الكتـا  لتبيننـه للنـاس ولا تكتمونـه فنبـذوه وقوله تعالى : " و ذ أخذ ى مي       
 187ورا  ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون " .آل عمران /

 
 : الخلاصة -5

 : ونخلص ما ذلك إلى       
 أولا : أن الفتوى واجبة على المفتي إذا سئل .       
 : إلافتي وجوابه ثانيا : وأن المستفتي لا يلتزم بفتوى الم       

 إذا ألزم نفسه . -1
 إذا أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه . -2
 إذا وقع في نفسه  حته وحقَيَتته وهذا أولى الأوجه عند من يراه . -3
 إذا اختار المفتي . -4
 أن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه . -5
 2إذا استبان للمستفتي أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق . -6
 3قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاام . اتفقإذا  -7
 4أن يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع . -8

                                            

–



والتزمــا العمــل بفتيــاه فيجــب العمــل بمــا  فقيهــاإذا اســتفتى المتنازعــان فــي حــق  -9
 أفتاهما .

 
 : ما يفتى فيه -6

 يدخل الإفتا  في الأحكام الاعتقادية .
 عها ويدخل الأحكام التكليفية كلها وهي :ويدخل في الأحكام العملية جمي

 الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات 
 1ويدخل الإفتا  في الأحكام الوضعية كالإفتا  بصحة التصرفات وبطلانها .

 
 : وهذا يستلزص

أن يعلم المفتي انطباق الحكـم علـى الواقعـة المسـؤول عنهـا ولكـل واقعـة معينـة خصو ـية 
في غيرها وليست الأو اف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها ولا هي طرديـة ليست 

الها وهو ما يتطلب مـن المفتـي أن يحقـق وجـود الحكـم فـي الوقـائع فـ ذا حقـق وجـوده فيهـا 
جتهـاد هـو المسـمى بتحقيـق المنـاط أجراه عليها وهذا اجتهـاد لابـد منـه ، وهـذا النـوع مـن الا

زلـة نازلـة مسـتأنفة فـي نفسـها و ن فرضنــا أنـه تقـدم لهـا نظيـر ن كل  ورة من  ور النالأ
 . 2فلابد من النظر في تحقيق كونها مثلها أولا وهو نظر اجتهاد 

 3: الرقابة الشرعية:  ثانيا
 : منناها -1

اســتعمالات مــادة ) رق   ( فــي اللغــة كثيــرة ردهــا ابــن فــارس إلــى أ ــل  واحــد               
 فقال :

را  والقاف والبا  أ ل واحد مطرد يدل على " انتصـا  لمراعـاة شـي  " ومـن ال              
 1ذللا الرقيب وهو الحافظ 

                                            



 
ــــة الاســــلامية رقــــم )               ــــار الضــــبز للمؤسســــات المالي ــــذي 2وقــــد جــــا  فــــي معي ( ال

 2أ ــدرته هيئــة المحاســبة والمراجعــة والضــوابز للمؤسســات الماليــة الاســلامية 
 أن :
مـدى التـزاص المسسسـة بالشـر نة فـي  فحـص: هي عبارة عا  الرقابة الشرعية              

جميع أنشطتها ، و شـمل الفحـص النقـود والاتفاقيـات والسياسـات والمنتجـات 
والمنـــاملات وعقـــود التاســـيا والـــنام الأساســـية والقـــوائم الماليـــة والتقـــار ر 

تــي يقــوص  هــا وخاصــة تقــار ر المراجنــة الداخليــة وتقــار ر عمليــات التفتــي  ال
 الخ . …البنك المركزي والتناميم 

 
 لا تخــال د مــا أا الأنشــطة التــي تقــوص  هــا المسسســة التاكــوذلــك  هــد                

الشــر نة و تطلــب تحقيــا هــذا الهــد  أا يكــوا تطبيــا أ كــاص الشــر نة ملــزص 
 للمسسسة .

دئ الشـر نة الاسـلامية وكذلك  هد  التاكد ما التـزاص المسسسـة با كـاص ومبـا              
ــة  ــة الرقاب ــرارات واصردــادات الصــادرة عــا هيئ ــاوى والق  ســبما جــا  فــي الفت

 الشرعية للمسسسة .
 

هذا وقد تعددت تعريفات الرقابة الشرعية وكـان لنـا سـبق بيـان ارتباطهـا بأهـداف               
ظــــام المؤسســـة الماليـــة التـــي يتعـــين الـــنص عليهـــا قانونـــا فـــي عقـــد التأســـيس والن

الأساسـي ومـن ثـم تـدور معهـا بحســبها وبنـا  عليـه قلنـا أن الرقابـة الشرعيــة أحــد 
 3أجهزة البنلا الإسلامي المستحدثة التي تعاونه في تحقيق أهدافه .

 

                                                                                                                                        



بأنهـا :  جميـع العنا ـر والأنشـطة الرقابيـة التـي  1 رّفت الرقابة الشـرعيةع  وقد               
 ل البنلا الإسلامي للشريعة " .تستخدم للتأاد من مطابقة أعما

 
بأنها : تعنـي التأاـد مـن مطابقـة أعمـال المؤسسـة  2 الرقابة الشرعيةرّفت ع  كما               

 لأحكام الشريعة الاسلامية حسب الفتاوى المعتمدة والمتفق عليها " 
 

نـــو  :" إخضـــاع كافـــة معـــاملات الب 3 وكـــذلك عرّفـــت الرقابـــة الشـــرعية بانهـــا              
 الاسلامية لأحكام الشريعة الاسلامية " .

 
:" متابعــة وفحـــص وتحليـــل الأنشـــطة  4 وأيضـــا عرفـــت الرقابـــة الشـــرعية بانهـــا              

والأعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة للتأاد من أنها تتم وفقـا 
 لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية " .

 
:" حــق يخــول  ــاحبه ســلطة  5عمومــا فقــال  نر فــا قانونيــا للرقابــةأى تر وأورد               

إ دار القرارات اللازمة لإنجا  المشـروعات " . كمـا قـد تحمـل معنـى الو ـاية 
مــن جانــب ســلطة أعلــى لفــرض حــدود وقيــود معينــة تــؤدي إلــى أهــداف التنظــيم 

 الإداري الذي يتطلبه المشروع " 
 

ن الرقابــة تتــراو  بــين المراجعــة اللاحقــة تلــلا التــي تــتم بعــد : وهنــا نجــد أ وقــال              
التصـــرف المــــالي وبــــين الرقابـــة الســــابقة التــــي تلـــزم المشــــروع بأحكــــام وأوضــــاع 

 وشروط معينة .
 

 وخلص إلى القول بأن الرقابة هي :              
                                            



عـــرف الإشــراف والفحـــص والمراجعـــة مـــن جانـــب ســلطة أعلـــى لهـــا هـــذا الحـــق للت              
علـــــى ســـــير العمـــــل داخـــــل الوحـــــدة وللتأاـــــد مـــــن حســـــن اســـــتخدام الأمـــــوال فـــــي 
الأغراض المخصصـة لهـا ومـن أن الإيـرادات تحصـل طبقـا للـنظم المعمـول بهـا 
وللتأاد من مدى تحقيق المشروع لأهدافـه بكفايـة بغـرض المحافظـة علـى أموالـه 

ين معـــدلات والتأاـــد مـــن ســـلامة تحديـــد نتـــائك الأعمـــال والمرااـــز الماليـــة وتحســـ
ـــى  الأدا  وللكشـــف عـــن الانحرافـــات والمخالفـــات وبحـــ  الأســـبا  التـــي أدت إل

 حدوثها واقترا  وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا .
 

 تعاريف الرقابة بثلاثة اتجاهات هي : وتتميز             
 الاتجاه الأول :             

 على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها .للرقابة ويركز  الوظيفييهتم بالجانب         
 

 الاتجاه الثاني :             
ويركز على الخطوات التي يتعـين إجراؤهـا  إجرا اتيهتم بالرقابة من حي  كونها  

 للقيام بعملية الرقابة .
 

 الاتجاه الثال  :            
ـــالأجهزةيهـــتم   ابعـــة وجمـــع التـــي تقـــوم بالرقابـــة وتتـــولى المراجعـــة والفحـــص والمت ب

 المعلومات وتحليل النتائك .



 
 : تاصيل الرقابة الشرعية  -2

فــي المؤسســات الماليــة الاســلامية مــا ذكــره الإمــام  تاصــيل الرقابــة الشــرعيةويســعفنا فــي       
 حين قال :  1الشاطبي 

مقا ــدها فــي الخلــق ، وهــذه المقا ــد لا تعــدو ثلاثــة   فــ تكــاليف الشــريعة ترجــع إلــى       
 ضرورية وحاجية وتحسينية . أقسام :

 فأما الضرورية ) ومنها مقصد حفظ المال ( الحفظ لها يكون بأمرين :      
) أحــدهما ( مــا يقــيم أركانهــا ويثبــت قواعــدها وذلــلا عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود     

 أي بفعل ما به قيامها وثباتها .
وذللا عبارة مراعاتها من جانـب  المتوقع فيها الاختلال الواقع أوعنها  ما يدرأ)والثاني (      

 العدم أي تر  ما به تنعدم .
بيـان لمصـالح المعـاملات  هـوأركان مقصد حفظ المال ويثبـت قواعـده  يقيمولا شلا أن ما     

وهــذا هــو مراعــاة جانــب  2وســائر التصــرفات ليســعى العبــاد ) المؤسســات ( فــي تحصــيلها 
 الوجود كما يقول الشاطبي .

ن مــــا يــــدرأ عنــــه ) مقصــــد حفــــظ المــــال ( الاخــــتلال الواقــــع أو المتوقــــع فيهــــا هــــو بيــــان أو     
 . 3ليسعى العباد ) المؤسسات ( في درئها  المخالفات

 

ــ والشــرُّ      دقهــا وجلهــا قليلهــا  بالحــث علــى الطاعــاتن آه فــي المخالفــات ولــذللا جــا  القــر كلُّ
جلهـا قليلهـا وكثيرهـا جليلهـا وحقيرهـا وكثيرها جليلها وحقيرها والزجر عـن المخالفـات دقهـا و 

. 

                                            



 

 : الخلاصة -3
ــاا أن الحفــظ للمــال يكــون مــن جانــب الوجــود      مصــالح المعــاملات وســائر التصــرفات،  بي

 لدر  الاختلال الواقع أو المتوقع فيها . المخالفاتومن جانب العدم ببيان 
 لمخالفات ودرئها .ولا شلا أن بينهما ارتباط وثيق بيان المصالح وجلبها وبيان ا    

 

 : المخالفات الشرعية على دربيا -4
ولكن الأهـم فـي عـرف أعمـال هيئـة الرقابـة الشـرعية هـو المخالفـات الشـرعية الواقعـة أو        

المتوقعــة ممــا يجعلنــا نقــول أن المخالفــات الشــرعية فــي الممارســات العمليــة للمؤسســات 
 المالية الاسلامية على دربين : 

 :الدرب الأول     
مخالفات شرعية بالإتيان أو بالفعل بمعنى حصول أمر يخالف الشرع من الكتا  أو         

السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح وهو ما تضطلع ببيانه هيئات الفتوى والرقابة 
 الشرعية .

 : الدرب الثاني      
مل عليـه الأعمـال شـتتعمـال الحكـم الشـرعي إذ لـم إ عدم  مخالفات شرعية بالتر  بمعنى       

والنشـاطات التــي تقـوم بهــا المؤسسـة الماليــة وهنــا أيضـا نكــون بصـدد مخالفــة شــرعية إذ 
لـــم يتضـــمن العمـــل والنشـــاط مـــا كـــان يجـــب أن يتضـــمنه مـــن أحكـــام شـــرعية دل عليهـــا 

مـا يخالفهـا  الدليل الشرعي الصحيح إذ الأحكام الشرعية يجب  يانتها من ناحية ونوع
 عمالها أو إهمالها .إ وكذللا من ناحية عدم 

 
 : مهمة الرقابة على ضو  الأصول الشرعية السابقة ومستلزماتها النملية -5

تأسيســـا علـــى مـــا تقـــدم فـــي الرقابـــة الشـــرعية مـــن المعنـــى اللغـــوي والمعنـــى الا ـــطلاحي      
 والواقع العملي نقول :

هــذا الشــي  هنــا ن  لحفــظ والانتصــا  لمراعــاة الشــي  فــإنــه إذا كــان المعنــى اللغــوي هــو ا     
هــو مقصــد حفــظ المــال فــي الشــرع ومراعاتــه إنمــا تكــون مــن نــاحيتي الوجــود ) أي بيــان 



مصالح المعاملات وسائر التصرفات ( والعدم ) أي بيان المخالفات الواقعة والمتوقعـة ( 
 وأن المخالفات على دربين : مخالفات بالإتيان ومخالفات بالتر  .

 
لقيـــام بمهمـــة الرقابـــة وفـــق هـــذه الأ ـــول الشـــرعية يتســـع لمـــا لا وممـــا لا جـــدال فيـــه أن ا      

 : مثلحصر له من الأعمال والواجبات 
العقــــود والاتفاقيــــات والسياســــات والمنتجــــات والمعــــاملات وعقــــود التأســــيس  فحــــص •

والـــــنظم الأساســـــية والقـــــوائم الماليـــــة وتقـــــارير المراجعـــــة الداخليـــــة وتقـــــارير عمليـــــات 
 التفتيش والتعاميم .

القــرارات والإرشــادات والإجــرا ات اللازمــة لتصــحيح مســيرة العمــل ووضــع  روإصــدا •
 الضوابز والقواعد اللازمة للأنشطة كافة .

الرأي والمشورة  والمناقشة والمعاونة في تحسـين الأدا  وأولويـات الاسـتثمار  وإ دا  •
 وكيفية توزيع الزكاة .

 ر شرعي .ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محذو  ومتابنة •
 نماذج العقود والخدمات وتعديلها وتطويرها عند الاقتضا . وضع •

 
 : مستو ات الرقابة الشرعية -6

 1يقول ابن القيم " المفتي محتاج  إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ "        
 2ويقول عمر بن الخطا  ) رضى ى عنه ( " ف نه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له "        
إ ـــدار الفتـــاوى للمؤسســـة ن الهيئـــة الشـــرعية لا يقتصـــر دورهـــا علـــى إومـــن هنـــا نقـــول        

نمـــا معاونتهـــا فـــي تحقيـــق أهـــدافها المنوطـــة بهـــا فـــي نظامهـــا الأساســـي وعقـــد  الماليـــة و 
ن تحقيـق هـذا الهـدف يسـتتبع قيـام الهيئـة بالرقابـة الشـرعية ومنهـا  ومـن ثـم فـ 3تأسيسـها 

ن  بيقهــا علــى الوجــه الســليم وبخا ــة و ذ الفتــاوى وتطمتابعــة وتــدقيق وفحــص دقــة تنفيــ

                                            



ن الرقابــة إالتنفيــذ وهــذا وذا  يجعلنــا نقــول  هنــا  العديــد مــن المشــاال التــي تثــور عنــد
 الشرعية تكون على مستويين على الأقل هما :

 والمتمثلـة على وجـه أخص في الإفتا  و بدا  الرأي الشرعي ابتدا  . الرقابة السابقة
للســابقة والمتمثلــة فــي كــل مــا تتضــمنه الرقابــة الشــرعية علــى نحــو مــا  لا قــةالرقابــة ال

 سبق تفصيله .
 

مما سبا سـرد  فـي الرقابـة الشـرعية مـا نا يـة منناهـا وتاصـيلها الشـرعي وتحديـد  -7
 : نستطيع القولمهمتها ومستو اتها 

ال مـن نـاحيتي بأن الرقابة الشرعية من ناحية تعلقها بأ ول الشرع فـي حفـظ المـ   –أ        
 للهيئة الشرعية .  ا درعيهي يه فوالعدم ومنع المخالفات بأنواعها الوجود 

وبــأن الرقابـــة الشـــرعية مــن ناحيـــة وجودهـــا فـــي المؤسســة الماليـــة المعنيـــة تمـــارس  –         
إياهـا حقهـا الشـرعي فـي  سـلطة يخولهـاذاتيـة يمكـن تسـميتها بأنهـا  وظيفيةمهمة 

القرارات اللازمـة والمناسـبة لتحقيـق غرضـها سـوا  كـان  الرقابة وتصدر بمقتضاها
بــــالمنع أو الإتيــــان أي المنــــع مــــن عمــــل معــــين أو إتيــــان عمــــل معــــين تتــــر   ومــــا 

 هذا وذا  من إجرا ات معينة . تنفيذيستلزمه 
ن حـق الهيئـة الشـرعية فــي الرقابـة ومـا يخولــه لهـا مـن سـلطة المنــع مـن عمـل مــا  إ –ج        

المعاونـة ، أجهزتهـا عـن طريـق  هومتابعتـه وتدقيقـ يتم تنفيـذ ،  أو إتيان عمل ما
 والتي أيضا تقدم لها المعلومات وتحلل النتائك .

 

 هي : –من وجهة نظرنا  –إذن الرقابة الشرعية في أدق وأبسز معانيها 
المعاونـة   أجهزتهـاعـن طريـق بنفسها و معينة تمارسها  سلطةشرعي يخول الهيئة الشرعية   ا
 حقيق أهداف المؤسسة المالية وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية .ت  هد 



 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 هيئة الفتوى  استقلالية

 والرقابة الشرعية



 في عمله : الهيئة الشرعية جهاز مستحدث متفرد:  الفرع الأول
 :1 الهيئة( 1)

لفتــوى والرقابــة الشــرعية ومــا بهــا ا و  مــا ســبق ـ تعنــي الجماعــة المنــوطالهيئــة ـ علــى ضــ    
يســـتلزمانه مـــن أعمـــال ونشـــاطات ، وقـــد جـــا  فـــي المعجـــم الوســـيز فـــي معـــاني الهيئـــة : 
الجماعة من الناس يعهد إليها بعمل خـاصّ ، يقـال : هيئـة الأمـم المتحـدة ، وهيئـة مجلـس 

 الإدارة ، وجا  المجلس بكامل هيئته ، الجمع هَيئات .
 

الجماعة مـن الفقهـا  علـى اخـتلاف تخصصـاتهم التـي يعهـد إليهـا  ومن ثم فالهيئة الشرعية    
 الإفتا  والرقابة الشرعية .

 
 : جهاز مستحدث مستقل( 2)

فــي  2وعلــى ضــو  مــا ســبق فلنتفــق علــى أن الهيئــة الشــرعية كجهــاز مســتحد  مســتقل       
ر مهمتهـا بنا  الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الاسلامية والتي تمـارس أعمالهـا تتبلـو 

 الرئيسية حول : الفتوى والرقابة الشرعية .
 

بـــالمعنى الفنـــي واللغـــوي والا ــــطلاحي الـــدقيق لهـــذين المصــــطلحين ومـــا يســـتتبعه كــــل       
منهمـــا ويســـتلزمه لـــزوم اقتضـــا  مـــن أعمـــال و جـــرا ات حتـــى تـــتمكن الهيئـــة الشـــرعية مـــن 

 .القيام بهذه المهمة على خير وجه يرضى ى ورسوله والناس 
 

علـــى هـــذا الأســـاس تنفـــرد الهيئـــة الشـــرعية بـــالفتوى والرقابـــة الشـــرعية باعتبارهمـــا جـــوهر       
عملهـــا و ن كانـــا يســـتلزمان ويســـتتبعان الكثيـــر مـــن الأعمـــال والنشـــاطات التـــي لا تـــدخل 

بحسـب طبيعـة المؤسسـات الماليـة ومـا تقـوم عليـه مـن أغـراض وأهـداف وفقـا  تحت  صر
 ساسية .لعقود تأسيسها ونظمها الأ

 
                                            



الانفــراد فــي عمــل الهيئــة الشــرعية يشــكل الأســاس الأول لمــا يجــب أن تكــون التفــرد و وهــذا      
عليه الهيئة من الاستقلال على غرار ما تضفيه طبيعة العمل مـن اسـتقلال علـى هيئـات 

 نظيره أخرى مثل : الهيئة التشريعية والهيئة القضائية وغيرهما .
 

 : الفرع الثاني
 : نني استقلالية الهيئة الشرعية ؟ولكا ماذا ي

 : التنايمية واصدار ة تياما النا ي:  أولا
 هل يعني أنها تعمل خارج إطار الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية ؟ -1
هل يعني أن أعضائها ليسـوا مـن العـاملين فـي المؤسسـة الماليـة الـذين يخضـعون  -2

 لقوانين ولوائح ونظم الدولة ؟
ي عليــه لا تخضــع للقــرارات واللــوائح الإداريــة الداخليــة هــل يعنــي أنهــا علــى مــا هــ -3

 للمؤسسات المالية ؟
 

 للإجابة على هذه التساؤلات ومناقشتها يتعين القول :
ومـن وأشخا ـهم   ـذواتهمولـيس  بصفاتهمبأن السادة أعضا  الهيئة الشرعية هم أعضا  فيهـا 

 ثم فلا فصل بين الهيئة وأعضائها .
 وبنا  عليه  :

للمؤسســـة الماليـــة إذ أن هـــذا لا تعمـــل خـــارج إطـــار الهيكـــل التنظيمـــي  1هيئـــة الشـــرعية(  فال1)
صور تنظيميا بل إن التزام المؤسسة المالية في نظامهـا الأساسـي وعقـد تأسيسـها تغير م
علــى هـذه المؤسســات أن  المتنـياأحكــام الشـريعة الاســلامية يجعـل مــن مبـادئ و بتطبيـق 

مــة هيكلهــا التنظيمــي كمــا هــو الحــال فــي الوضــع تراعــى وجــود هــذا الجهــاز ضــمن منظو 
 الأ . …التنظيمي لجميع أجهزة المؤسسة المالية من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة 

(  ولكن وضع الهيئة كجهاز من أجهزة المؤسسة الماليـة فـي الهيكـل التنظيمـي لا يعنـي أن 2)
الــذين تســري علــيهم عقــود  أعضــا  الهيئــة يكونــون مــن " العــاملين " فــي المؤسســة الماليــة

                                            



العمـــل واللـــوائح والقـــرارات الإداريـــة الخا ـــة بهـــذه المؤسســـة بـــل إن وضـــعهم فـــي الهيئـــة 
الشرعية يستمد من طبيعة عمل الهيئة الشرعية وما يتمتـع بـه مـن خصو ـية علـى نحـو 
مـــا ســـبق وهـــذه الخصو ـــية مســـتمدة مـــن التـــزام المؤسســـة الماليـــة ذاتهـــا بتطبيـــق أحكـــام 

 يعة الاسلامية في نظمها الأساسية وعقود تأسيسها .ومبادئ الشر 
(  إذا كــان وضــع أعضــا  الهيئــة الشــرعية فــي المؤسســة الماليــة لا يخضــع للــوائح والقــرارات 3)

 : يتطلب ذلكالإدارية الداخلية ف نما 
 : إ دار قانون خاص بالهيئات الشرعية ينظم أمورها كافة . أولا      
هـــذا القـــانون يتعـــين أن تضـــع الهيئـــة الشـــرعية لنفســـها لائحـــة  ارإ ـــد: حتـــى يـــتم  ثانيـــا      

خا ــة تــنظم أمورهــا كافــة يــتم التصــديق عليهــا و  ــدارها مــن المؤسســة الماليــة 
 ذاتها لتصبح أحد لوائحها الداخلية الخا ة بالهيئة الشرعية للمؤسسة .

 
 : ما النا ية اللغو ة والاصطلا ية النرفية:  ثانيا
ــــنفس مــــن معــــاني الاســــتقلا -1 ل التــــي وردت فــــي معــــاجم اللغــــة العربيــــة ، الاعتمــــاد علــــى ال

 والانفراد به . 1والاستبداد بالأمر 
ن المعنى اللغوي مطرد في المعنى الا طلاحي والعرفـي فـي الواقـع  إذا كان ذللا كذللا ف -2

 العملي بخصوص تحديد طبيعة عمل الهيئة الشرعية .
 

 : طبينة عمل الهيئة الشرعية وتحديدها
 ثل عمل الهيئة تحديدا في محورين رئيسيين هما :يتم

 الفتوى والرقابة الشرعية .
وما يستتبعانه ويستلزمانه ويقتضيانه مـن أعمـال و جـرا ات تفصـيلية متعـددة ومتنوعـة ومتجـددة 
ومــن هنــا فكــل مــا قيــل عــن اختصا ــات الهيئــة الشــرعية يــدخل ـ مــن وجهــة نظرنــا ـ ابتــدا  أو 

 :  وهمالمحورين المذكورين انتها  في أي من هذين ا

                                            



الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية كاختصـــاص جـــوهري أ ـــيل للهيئـــة الشـــرعية فـــي المؤسســـة الماليـــة 
 المعنية ومن ثم وضع أعضائها .

 
وعلـــــــى هـــــــذه الأســـــــس التنظيميـــــــة والإداريـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة ، وباستصـــــــحا  المعنـــــــى اللغـــــــوي 

لشـرعية ومـا يسـتلزمه مـن وسـائل والا طلاحي العرفي من ناحية أخـرى يقـوم اسـتقلال الهيئـة ا
 وأدوات لتحقيقه في الممارسة العملية والواقع الفعلي .

 
 : الفرع الثالث

 : وسائل وأدوات تحقيا استقلالية الهيئة الشرعية
إن ضــمانات اســـتقلالية الهيئــة الشـــرعية متعـــددة ويتعــين الحـــرص عليهـــا والعمــل علـــى توفيرهـــا 

 : مجتمنة هيية منوطة بعدة أمور ومن هنا ف ن استقلالية الهيئة الشرع
ــا ـ   ولائــي  التخــر    /التكييــ :  أولا ــة الشــرعية ـ مــا وجهــة نارن الصــحي  لنمــل الهيئ

 : تنايمي  
  ولائـي تنايمـي إن التكييف الصحيح من وجهة نظرنا لعمل الهيئة الشرعية هو عمـل        
نص عليهـــا الوثـــائق أي مـــن قبيـــل الولايـــة الشـــرعية التـــي تـــنص عليهـــا أو يجـــب أن تـــ  

 الأساسية للمؤسسة من عقد التأسيس والنظام الأساسي .
 ومن ثم تجد الهيئة حتما موقعها في الهيكل أو البنا  التنظيمي للمؤسسة .       
أن أعضــا  الهيئــة الشــرعية لا يرتبطــون بعقــود ويوضــحه وممــا يؤكــد هــذا الفهــم الســائ         

يسـوا مـن الـذين تطبـق علـيهم نظـم الخدمـة المدنيـة نهم لومـن ثـم فـ  /عمل مع المؤسسة 
والعمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص أو العـــام ومـــا تتضـــمنه مـــن أحكـــام تفصـــيلية فـــي التعيـــين 
وتقيــيم الكفــا ة والعــلاوات والترقيــة والنقــل والنــد  والإعــارة والاجــازات والتأديــب وانتهــا  

والتحكـــيم فـــي  الخدمـــة وســـاعات العمـــل والجـــزا ات و  ـــابات العمـــل وأمـــراض المهنـــة
 منازعات العمل وغير ذللا مما لا يسوغ العمل به في شأن أعضا  الهيئة الشرعية. 

 

"    التبنيـةوخلا ة القول إن القول بالعلاقـة الوظيفيـة بـالمعنى القـانوني يعنـي بـالقطع        
الإداريــة والوظيفيــة للمؤسســة ومــن ثــم الالتــزام بلوائحهــا ونظمهــا وعــدم مخالفتهــا وهــو مــا 



يتعــارض طبيعــة عمــل الهيئــة الشــرعية كشــخص ) جماعــة ( فنــي مســتقل وخبيــر مهنــي 
 محايد لا يخضع للسلطان القانوني للسلطة الإدارية للمؤسسة.

 

 : الشرعية الشروط والمواصفات الخاصة في أعضا  الهيئة:  ثانيا
يشــترط فــيمن يختـــار لعضــوية الهيئــة الشـــرعية موا ــفات شــرعية خا ـــة تفرضــها فـــي        

الأســاس طبيعــة عمــل الهيئــة علــى النحــو الســابق تحديــده وهــذه الموا ــفات تعتبــر مــن 
 أهم ضمانات تحقيق استقلالية الهيئة الشرعية .

 

للفتيــا و بــدا  الــرأي الشــرعي فــيمن يتصــدى  مصــدرها الشــرعوهــذه الموا ــفات الخا ــة        
التــي تتطلبهــا   المواصــفات المهنيــة    فضـلا عــن الرقابـة الشــرعية هـذا بالإضــافة إلـى 

طبيعــة عمــل المؤسســات الماليــة الاســلامية وهــذه الموا ــفات المهنيــة تتعلــق بضــرورة 
فـــي مهنيـــة ممارســة هـــذه المؤسســـات المصـــرفية والتجاريـــة والاســـتثمارية إن لـــم  التنمـــا
 الفقهي الدقيق في هذه الشئون .لتخصص ايكن 

 

وهذه الموا ـفات الشـرعية المهنيـة يعـز الـنص عليهـا فـي الـنظم والقـوانين السـارية ومـن        
 ثم تشكل ضمانة من أهم ضمانات استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسة المعنية .

 
 : أساس مشروعية الهيئة الشرعية وسبب وجودها:  ثالثا
 : الشرعية هي الأساسالمشروعية  -1

تســتمد الهيئــة الشــرعية مشــروعيتها أساســا مــن الشــرع الــذي يلــزم العلمــا  والفقهــا  ببيانــه        
للناس فهذا ميثاق أخذه ى على أهل العلـم لقولـه تعـالى : " إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا 

 ويلعـــنهم مـــن البينـــات والهـــدى مـــن بعـــد مـــا بينـــاه للنـــاس فـــي الكتـــا  أولئـــلا يلعـــنهم ى
 . 159البقرة / اللاعنون " 

 

 وقوله تعالى :       
" و ذ أخذ ى ميثـاق الـذين أوتـوا الكتـا  لنبيننـه للنـاس ولا تكتمونـه فنبـذوه ورا  ظهـورهم        

 . 187آل عمران /  واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون "
 



علـم فمـن علـم علمـا فليعلمـه و يـاام وكتمـان قال قتاده : هذا ميثاق أخذه ى علـى أهـل ال       
العلم ف نها هلكة ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلـم فيخـرج مـن ديـن ى ويكـون مـن المتكلفـين 

1. 
 

 وفي تفسير قوله تعالى :       
" وأمـا السـائل فــلا تنهـر " قــالوا : هـو الرجــل يسـأللا عــن شـي  مــن أمـر دينــه فـلا تنهــره        

 . 10الضحى / وأجبه
 

وهـو عقـد التأسـيس والنظـام الأساسـي ب نشـا  المؤسسـة حيـ   سبب وجود الهيئة الشـرعية -2
: 
يتضــمنان نصــا خا ــا بــالالتزام بتطبيــق أحكــام الشــريعة الاســلامية أو نصــا خا ــا  –أ        

 بتحريم التعامل بالربا أو الفائدة أخذ أو إعطا  .
مــن الســلطة المختصــة ب  ــداره داخــل  وقــد يصــدر هــذا القــرار بعــد إنشــا  المؤسســة           

 المؤسسة فيكون هو سبب وجود الهيئة الشرعية .
 

كمــا يجــب أن يتضــمن النظــام الأساســي وعقــد التأســيس الــنص علــى تشــكيل هيئــة  -       
الرقابـــــة الشـــــرعية مـــــن ثلاثـــــة أعضـــــا  علـــــى الأقـــــل مـــــن المتخصصـــــين فـــــي فقـــــه 

 لامية .المعاملات وفقه المصارف والمؤسسات المالية الاس
 

اما تسـتمد الهيئـة الشـرعية مشـروعيتها مـن مباشـرتها لاختصا ـاتها : فـ ذا باشـرت الهيئـة  -3
اختصا ــاتها أاــدت مشــروعيتها وســبب وجودهــا و ذا تقاعســت أو قصــرت فقــدت مبــرر 

 وجودها .
 
 : إلزامية فتاوى ورقابة الهيئة الشرعية وما يستلزمانه ما قرارات:  رابنا

فـــي الفتـــوى أنهـــا غيـــر ملزمـــة للمســـتفتي إلا أن  الأصـــلســـبق القـــول بـــأن إذا كـــان قـــد  –) أ (  
الأحـــوال التـــي يجـــب فيهـــا علـــى المســـتفتي الالتـــزام بقـــول المفتـــي وجوابـــه تنطبـــق علـــى 

 : النحو التاليالهيئة الشرعية والمؤسسات المالية التي توجد فيها وذللا على 
                                            



شــريعة الاســلامية فــي إن المؤسســة الماليــة إنمــا تأخــذ نفســها بتطبيــق أحكــام ال -1
ومن ثم العمل بما تنتهي إليه هيئة الفتـوى والرقابـة الشـرعية  الأساسية وثائقها

وهذا وجه مـن وجـوه إلـزام الفتـوى ومـن ثـم يسـتوجب الـنص عليـه ـ الإلـزام ـ فـي 
 عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة المالية .

تـوى والرقابـة الشـرعية لا شلا أن المؤسسة المالية وهـي بصـدد تشـكيل هيئـة الف -2
إنما تراعى الشروط والموا فات المتطلبة فـي أعضـائها وقـد يكـون هنـا  إلـزام 

ن مـا  لمؤسسة ومن ثم فـبهذه الشروط والموا فات من الجهات الرقابية لهذه ا
يصـدر مـن الهيئــة الشـرعية يقـع فــي المؤسسـة الماليـة  ــحته وحقيَتـهت كمـا أنهــا 

ر أعضــا  الهيئـــة الشــرعية وهـــذا أو ذا  وجـــه أي المؤسســة الماليـــة التــي تختـــا
 من وجوه إلزام الفتوى أيضا.

ـــر ذلـــلا مـــن الوجـــوه التـــي تفرضـــها   -3 لعمـــل المؤسســـات     الطبينـــة الخاصـــة  وغي
 المالية الاسلامية وما توجبه من القول ب لزام الفتوى .

 

الالتــزام بهــا  )   (  إذا كــان ذلــلا كــذللا فيمــا يتعلــق بفتــاوى الهيئــة الشــرعية مــن ناحيــة وجــو 
نــه يكــون آاــد ومــن بــا  أولــى فيمــا يتعلــق  أعمــال ونشــاطات المؤسســة الماليــة ففــي 

ــــة الشــــرعية ومــــا يســــتلزمه مــــن أعمــــال  ــــه الهيئ ــــوم ب ــــي تق ــــة الشــــرعية الت بنشــــاط الرقاب
 و جرا ات متعددة ومتنوعة ومتجددة على التفصيل السابق .

 

ف نـــه يجـــب الــنص فـــي الـــنظم والقـــوانين   إلـــزاص بغيـــر جـــزا) ج (  إذا كــان مـــن المقـــرر أنــه لا 
الخا ـــة بالمؤسســـات الماليـــة الاســـلامية علـــى أن عـــدم الإلتـــزام هـــذه المؤسســـات فـــي 
أعمالها ونشاطاتها بأحكام الشريعة الاسلامية يكـون ذلـلا سـببا مـن أسـبا  إلغـا  القيـد 
أو الشــطب وهـــو مـــا نــص عليـــه فعـــلا المشــروع المقـــدم مـــن اللجنــة الاستشـــارية العليـــا 
 1بشــــــأن المصــــــارف والشــــــركات الاســــــتثمارية والماليــــــة الخاضــــــعة لأحكــــــام الشــــــريعة 
الاسلامية وهو ما نص عليه كذللا مشروع القانون المقدم من البنلا المركزي الكـويتي 

                                            



لسـنة  32ب ضافة قسم خـاص بـالبنو  الاسـلامية  إلـى البـا  الثالـ  مـن القـانون رقـم 
  1وتنظيم المهنة المصرفية في شأن النقد وبنلا الكويت المركزي  1968

 

وهـــو مـــا نـــص عليـــه أيضـــا الاقتـــرا  بقـــانون ب نشـــا  المصـــارف الاســـلامية المقـــدم مـــن         
 2بعص أعضا  مجلس الأمة الكويتي 

اختيــار أعضــا  الهيئــة الشــرعية وتحديــد مكافــلتهم ومــدة عملهــم /  طر قــة تنيــيا:  خامســا
 وعزلهم :

ـــة الشـــرعية و ة الشـــرعية أســـســـبق القـــول أن المشـــروعي -1 ن ســـبب وجودهـــا بحســـب أاس الهيئ
الأ ــــل يكمــــن فــــي عقــــد التأســــيس والنظــــام الأساســــي أو القــــرار الصــــادر مــــن الجهــــة 
المختصــة فــي المؤسســة بعــد إنشــائها ومباشــرة أعمالهــا ثــم عــنّ للمؤسســة التحــول نحــو 

 الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
نـــه يســـبق أول اجتمـــاع إأول تشـــكيل لـــه بحكـــم الإدارة فـــور  ن مجلـــس وعلـــى هـــذا النحـــو فـــ -2

لمـدة لا تقـل عـا مـدة للجمعية العامـة للمسـاهمين يعـين أعضـا  هيئـة الرقابـة الشـرعية 
قـراره ثـم علـى الجمعيـة العموميـة العاديـة لإ . ويعرض هذا التعيـين مجلا اصدارة نفسه

الشــرعية بعــد  تســتقل الجمعيــة العموميــة العاديــة بعــد ذلــلا بتعيــين أعضــا  هيئــة الرقابــة
 من مجلس الإدارة . توصيةذللا بنا  على 

ومـــن ثـــم تســـتمد هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية قوتهـــا واســـتقلالها مـــن الطريقـــة العاديـــة لتعيـــين        
 .3أعضائها وهي الجمعية العمومية العادية للمؤسسة المالية 

 

ويجـوز للجمعيـة  يشتمل قرار التعيين لأعضا  هيئـة الرقابـة الشـرعية علـى تحديـد مكافـآتهم -3
 العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذللا .

مـؤداه أن اســتقلال الهيئــة  4ولكننـي اعتنــق رأيـا ســبق لــي إبـداؤه فــي كتـابي الرقابــة الشــرعية  -4
الشــرعية وتعيــين أعضــائها عــن طريــق الجمعيــة العموميــة للمســاهمين لا يتعــارض مــع 

                                            



ه حتـــى ولـــو لـــم تكـــن ذات حـــق الهيئـــة فـــي التمثيـــل فـــي مجلـــس الإدارة وحضـــور جلســـات
 ــوت معــدود عنــد التصــويت علــى القــرارات . هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــ ن 
اســتقلال الهيئــة الشــرعية لا يقلــل منــه إن لــم يدعمــه أن يــأتي ترشــيح أعضــائها للجمعيــة 
ـــة بنـــا  علـــى تو ـــية مـــن مجلـــس الإدارة وذلـــلا حر ـــا علـــى تماســـلا الهيكـــل  العمومي

التـــي مـــن الســـلطة  بنـــوعيـــة مـــن خـــلال احتفـــاة مجلـــس الإدارة التنظيمـــي للمؤسســـة المال
تتمثل في التو ية بالترشيح للجمعية العموميـة كوسـيلة أساسـية للتنسـيق المطلـو  بـين 
مجلــس الإدارة والهيئــة الشــرعية وانعكــاس ذلــلا إيجابيــا علــى طريقــة العمــل بينهمــا وعلــى 

 أدا  المؤسسة المالية عموما .
عن خدمات ) عزل ( أعضا  هيئة الرقابـة الشـرعية إلا بنـا  علـى اما لا يجوز الإستغنا   -5

قـرار يصـدر مـن مجلــس الإدارة بأغلبيـة ثلثـي أعضـائه علــى الأقـل ولا يكـون هـذا القــرار 
 نافذا إلا بعد إقراره من الجمعية العمومية العادية للمؤسسة المالية .

مكافـــآتهم ومـــدة عملهـــم ولا شـــلا أن طريقـــة تعيـــين أعضـــا  هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية وتحديـــد  -6
والاستغنا  عن خدماتهم ) عزلهم (  علـى النحـو الفائـت مـن أهـم وأقـوى وسـائل وأدوات 

 استقلالية الهيئة الشرعية .
 

 : مساهمتهم في المسسسة المالية:  سادسا
لا شلا أن المساهمة بنسبة معينة تؤثر على الرأي وتوجهه أمر وارد عملا و ن كان غيـر لازم 

 شرعا :
 عملا بحكم الوضع القـانوني الـذي يـنظم عمليـة التصـويت وربطهـا بعـدد الأسـهم التـي واردً  -

 يملكها  احبها .
 وغير لازم شرعا أي ذللا الربز بين نسبة المساهمة وتوجه الرأي لسببين هما : -
 

الشروط والموا فات التي يتعين مراعاتهـا فـي اختيـار عضـو الهيئـة الشـرعية وقـد سـبق  -1
حــد العوامــل المهمــة فــي تحقيــق اســتقلالية الهيئــة الشــرعية وضــمان التأايــد علــى أنهــا أ

 موضوعيتها وحيادها .



يضــمن أغلبيــة التصــويت الصــحيح علــى  1عــدد أعضــا  الهيئــة وأن لا يقــل عــن ثلاثــة  -2
 القرار الصحيح وى المستعان .

 

ن هنـا  رة علـى القـرار أمـا إذا كـاهذا الذي سبق إذا كان أحد الأعضا  فقز مساهم بنسبة مؤث
اثر من عضو مـن أعضـا  الهيئـة بمـا يشـكل أغلبيـة عدديـة بـين أعضـا  الهيئـة الشـرعية فهنـا أ

تبــدو وجاهــة وأهميــة شــرط المســاهمة فــي المؤسســة الماليــة المعنيــة بنســبة معينــة إذ الاحتيــاط 
النظامي في عمل الهيئة وضرورة إبعادها عن الشبهات يقتضيان وضع نسـبة للمسـاهمة نقـول 

 سبة فقز التي تكون مؤثرة في اتخاذ القرارات ف ذا تحقق ذللا تعين هذا الشرط .أنها الن
 

 : لائحة الهيئة الشرعية:  سابنا
تضــع الهيئــة الشــرعية لنفســها لائحــة عملهــا تتضــمن نظــام عملهــا وعلــى وجــه الخصــوص  -1

 : سوا  في ذلكفي مباشرة عملها  منهجيتهاوالخلوص 
 قابة الشرعية ومن ثم تحديد اختصا اتها .منهجيتها في الإفتا   أو الر    –ا 

  ـ كمــا تتضــمن تلــلا اللائحــة نظــام جلســاتها ومــن تســتعين بهــم عنــد اللــزوم وتســجيل  
 محاضرها .

 ج ـ وكذللا تنظيم علاقتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة المالية المعنية .
فيـــل بتحقيـــق د ـ  كمـــا تتضـــمن اللائحـــة نظـــام المراجعـــة والتـــدقيق الشـــرعي الـــداخلي الك

التأاـــد مـــن أن معـــاملات المؤسســـة الماليـــة واســـتثماراتها وأنشـــطتها والعقـــود التـــي 
تبرمها لمبادئ وأحكام الشريعة الاسـلامية والفتـاوى واارا  الشـرعية التـي تصـدرها 

 هيئة الرقابة الشرعية .
والتقريــر هــ  كمـا تتضـمن اللائحـة كيفيـة إعـداد التقـارير الدوريـة التـي تقـدم لجهـة الإدارة 

 السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير .
يعتمـــد مجلـــس الإدارة هـــذه اللائحـــة ويصـــدرها لتكـــون وثيقـــة أساســـية مـــن وثـــائق المؤسســـة  -2

 المالية وهذا الإجرا  ) الاعتماد ( يحقق هدفين جوهريين هما :
 

 في المؤسسة المالية . إلزامية التنسيق بين الهيئة وأجهزة الإدارة    –أ        
                                            



   ـ  إلزامية اللائحة أيضا لأجهزة الإدارة .       
إن الـــــنص فـــــي عقـــــد التأســـــيس والنظـــــام الأساســـــي علـــــى هيئـــــة الرقابـــــة الشـــــرعية وتحديـــــد  -3

لائحـة عملهـا  عوضـبآت أعضائها واسـتقلال هـذه الهيئـة اختصا ها ومدة عملها ومكاف
الرقابـة الشــرعية بالمؤسسـة الماليـة إنمــا  لعلاقــة هيئـة التكييــ  الصـحي ن إجعلنـا نقـول 
 على نحو ما سبق . ولائي تنايميهو وضع 

 
 : م  يا اختصاصات الهيئة الشرعية ومسسوليتهائالتلا :  ثامنا
ينبغي أن تكون اختصا ات الهيئـة متلائمـة مـع مسـؤوليتها وعلـى مسـتوى تلـلا المسـؤولية  -1

الماليـة والمعاونـة لهـا فـي تحقيـق في ضو  كونها أحد الأجهزة المستحدثة في المؤسسـة 
سـيس والنظـام التـي توجـب القـوانين الـنص عليهـا  ـراحة وتفصـيلا فـي عقـد التأ هاأهداف

تتبعهــا     سياســات  ن كــل مــا يتطلبــه تحقيــق هــذه الأهــداف مــن  الأســــاسي ومـــن ثــم فــ
تللا السياسـات مـن أعمـال ونشـاطات ومـا  يستلزمه تطبيا وتنفيذالمؤسسة المالية وما 

تلـلا الأعمـال والنشـاطات مـن مشـورة وفتـاوى وآرا  شـرعية ومـا يتبعهـا مـن رقابـة  يواكب
 شرعية بكل متطلباتها و جرا اتها .

ـــردوالهيئـــة الشـــرعية إذ         ـــه غيرهـــا داخـــل المؤسســـة  تنف بهـــذا الـــدور الـــذي لا يشـــاركها في
الإلـزام فـي مسـؤوليته وتبعاتـه وهـذا هـو أسـاس  تتحمـلبـه مسـتقلة المالية ومن ثـم فهـي 
 قراراتها وفتاواها .

 
 

 مسؤولية الهيئة الشرعية هل تضمن بالمال إذا بان خطؤها ؟ : -2
الهيئـة الشــرعية يتعلــق عملهــا كلــه بأعمـال ونشــاطات المؤسســات الماليــة الاســلامية فــي        

بفتتيـا مفـت فـي مـال  الأموال ومن ثـم يتعلـق الأمـر هنـا بالمـال فمـاذا إذا عمـل المسـتفتي
 ؟ن خطؤه ثم با

 

ن كان أهـلا للفتـوى وخـالف إي من الشافعية : يضمن المفتي نقال أبو إسحاق الاسفرائي       
ـــده ن لــم يكــن أهــلا فــلا ضــمان عليــه لأ و القــاطع  ن المســتفتي قصّــر فــي اســتفتائه وتقليـ

.    لــه "والمســتفتيووافقــه علــى ذلــلا أبــو عبــد ى بــن حمــدان فــي كتــا  " آدا  المفتــي 



هــذا لأحــد قبلــه مــن الأ ــحا  ثــم حكــى وجهــا آخــر فــي تضــمين مــن لــيس  ولــم أعــرف
 يه لذللا .من استفتاه بتصدّ   لأنه تصَدى لما ليس له بأهل وغَرت بأهل قال : 

 

: خطــأ المفتــي كخطــأ الحــاام والشــاهد . وخطــأ الحــاام فــي المــال إذا  1وقــال ابــن القــيم        
مــه ثــم رجــع المحكــوم عليــه ببــدل حكــم بحــق ثــم بــان كفــر الشــهود أو فســقهم نقــص حك

 المال على المحكوم له .
 : و ن عمل المستفتي بفتواه ) المفتي (  من غير حكم حاام ولا إمام فأتلف مالاَ        
ن لم يكن أهـلا فعليـه  مان عليه والضمان على المستفتي و ن كان المفتي أهلا فلا ض ف       

مـــن تطبـــب ولـــم يعـــرف منـــه طـــب فهـــو  الضـــمان لقـــول النبـــي  ـــلى ى عليـــه وســـلم :"
ضامن " وهذا يدل علـى أنـه إذا عـرف منـه طـب وأخطـأ لـم يضـمن والمفتـي أولـى بعـدم 

 الضمان من الحاام والإمام " .
ولنا أنه بنا  على ما سبق من أن التزام المؤسسات الماليـة بفتـاوى الهيئـة الشـرعية إنمـا        

بتلـلا الفتـاوى فـي كـل حالـة بسـببها  /مؤسسـات يقوم على الأحوال التي تلزم فيها تلـلا ال
بســـبب مـــا تفرضـــه عقـــود تأسيســـها ونظمهـــا الأساســـية ومـــا يفرضـــه هيكلهـــا التنظيمـــي 

 وأوضاعها الإدارية من استقلالية للهيئة الشرعية .
ومـــن ثـــم فـــ ن إلـــزام المؤسســـات الماليـــة نفســـها بفتـــاوى وقـــرارات الهيئـــة الشـــرعية يجعلهـــا        

طبيق تللا الفتاوى والقرارات وبخا ة إذا كـان تـوافر أهليـة الفتـوى فـي تتحمل مسؤولية ت
 الهيئة الشرعية يخضع لضوابز ومعايير محددة وواضحة .

                                            



 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 متطلبات استقلالية الهيئة الشرعية



 المبحث الرابع
 

 : متطلبات استقلالية الهيئة الشرعية
 : الحاجة إلى منايير للرقابة الشرعية

وذللا حتى نتجنب كارثة من جنس أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي 
أو أزمة سوق المناخ في الكويت أو أزمة  1933ـ  1929العالم في أوائل القرن العشرين 

الأمريكية العملاقة للطاقة بسبب الرقابة   ف ن الأشباه تلحق بأشباهها   ENRONشركة إنرون 
ظيره ومن ثم ف ننا نحذر من أن غيا  أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية في والنظير بن

المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية يهدد بخطر عظيم بعد أن اتسع نشاطها وعمّ جميع 
 بلدان العالم تقريبا .

 

 وهو ما نتحد  عنه في شكل متطلبات أو مستلزمات استقلالية الهيئة الشرعية من :
 

 تعديل النظم الأساسية وعقود التأسيس لتتضمن النص  راحة على : ـ أولا
 استقلال الهيئة الشرعية . -1
 إلزام قراراتها . -2
ــــق الجمعيــــة العموميــــة للمســــاهمين ومــــدة عضــــويتهم  -3 ــــين أعضــــائها عــــن طري تعي

 أو تفويص مجلس الإدارة في ذللا .وتحديد مكافآتهم 
 

ف ومســؤولية الهيئــة الشــرعية وتنمــيز ـ ضــرورة وجــود تــدقيق شــرعي داخلــي تحــت إشــرا ثانيــا
 عملية التدقيق على وجه مفصل ودقيق .

 

 : تحددـ ضرورة الإتفاق على وضع معايير محددة وواضحة  ثالثا
 الهيئة الشرعية . عضا لأمستوى التأهيل المطلو    -
 تؤكد على استقلاليتها .  -
فصـيل وبخا ـة وتحدد الأعمال المطلوبة منها واختصا اتها على وجه الدقة والت  -

حـــــق القيـــــام بعمليـــــات التفتـــــيش والفحـــــص والتـــــدقيق لجميـــــع الأعمـــــال و يقـــــاف أي 
الشـريعة الاسـلامية وذلـلا لتلافـي رقابـة مـا  وأحكـامعمليات مخالفة لمقـررات الهيئـة 



علــى الهيئـة مــن عقــود ومعـاملات وأيضــا لتلافـي أن لا تفتــي إلا فيمــا فقــ  يتعـرض 
 تستفتي فيه .

معـايير بمثابـة الإطـار الشـامل الـذي يوحـد المفـاهيم ويقتـبس وذللا كي تكـون هـذه ال -
مــا هــو مناســب مــن الفكــر النظيــر المعا ــر فــي مجــال الرقابــة وبمــا يلائــم الرقابــة 

 الشرعية .
 

 : ديوع تقار ر الهيئة الشرعية:  رابنا
 تقارير الهيئة الشرعية وما تتضمنه من بيان الرأي الشرعي فـي مـدى التـزام المصـارف        

والمؤسســات الماليــة الاســلامية بتطبيــق أحكــام الشــريعة الاســلامية وقــد ألزمــت نفســها 
بذللا واتخذت منه لـوا  لهـا يجـب أن تـوزع علـى المسـتثمرين وعمـلا  تلـلا المؤسسـات 

ن يســمح لهــم بحضــور مناقشــة تقريــر الهيئــة الشــرعية  لــيس فقــز علــى المســاهمين و و 
 أمام الجمعية العمومية للمساهمين .

 

 : التدر ب المالي والمحاسبي:  ساخام
يجـــب تــــدريب أعضــــا  الهيئــــة الشــــرعية علـــى مبــــادئ المحاســــبة وتــــدقيق الحســــابات           

والقــوائم الماليــة والميزانيــة العموميــة وحســا  الأربــا  والخســائر وحســابات الاســتثمار 
والادخــار والتــوفير ومــا يســتلزمه كــل ذلــلا مــن إعطــائهم كامــل الحــق للاطــلاع علــى 
المعلومـــات والســـجلات والمســـتندات وبخا ـــة أن هـــذه الوثـــائق يعتمـــد عليهـــا عمـــلا  
 المؤسسة المالية ، والدائنون ، والمستثمرون ، والمساهمون والمؤسسات الحكومية .

 

 : خلاصة القول
ســـيؤثر ذلـــلا علـــى إن الاســـتقلال يجـــب أن يكـــون فـــي الشـــكل والمضـــمون والحقيقـــة و لا       

ن نقص استقلاليتها سيقلل مـن أهميـة تقريرهـا النهـائي  ، وبالتالي فة جدوى الهيئة الشرعي
 إذ الغرض النهائي ما التقر ر هو :وأن النتائك المتوقعة منه لن تتحقق 

تو ـيل نتــائك الرقابــة الشــرعية للمســتفيدين مـن نتــائك يهمهــم الاطــلاع عليهــا والاطمئنــان       
عتمــدا عليــه مــن قبــل المســتفيدين لتقريــر مت علــى الالتــزام بهــا مــن قبــل المؤسســات ويكــون ا

 من التقرير و لا كان عديم الجدوى .



ومــن ثــم فهــذه التقــارير ومحتوياتهــا مــن قبيــل الالتــزام الــديني والأخلاقــي والنظــامي تجــاه       
 الناس والمجتمع بعد المؤسسة المالية المعنية ذاتها .

 

دراســات الميدانيــة فــي المؤسســات الماليــة وممــا يجــدر ذكــره والــنص عليــه أن الأبحــا  وال      
بــين أنشــطة الرقابــة الشــرعية وبــين زيــادة نســبة  علاقــة طرديــةالاســلامية أثبتــت أن هنــا  

 المعاملات الحلال وزيادة نسبة الأربا  أيضا .



 خلائص البحث وتوصياته
 
 : الخلائص:  أولا
الماليــــة الاســــلامية حــــاول البحــــ  إبــــراز أن اســــتقلالية الهيئــــة الشــــرعية فــــي المؤسســــات  -1

يضــيف إلــى الفكــر التنظيمــي والإداري الوضــعي منظومــة شــرعية جديــدة تثريــه وتزيــد مــن 
تفاعله وجدواه وقدراته وطاقاته الفنية والتشغيلية بمـا يحقـق اابـر منفعـة ممكنـة مـن حركـة 

عظـم مصـلحة أ المالية الاسلامية وكـذللا تحقيـق  المال الذي تديره وتقوم عليه المؤسسات
س جميعا ومن هنا كان الربز الوثيق بين الهيئة الشرعية والمقصد العام مـن التشـريع للنا

 ومقصد حفظ المال في الشرع وأن هنا  ارتباط موضوعي بينهما .
إن جــوهر الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة الشــرعية هــو " الإفتــا  والرقابــة الشــرعية " كرقابــة  -2

إذا طلبـت منهـا ولكنهاــ أي الفتـوى ـ إذا كانـت  سابقة ورقابة لاحقـة وأن الفتـوى متل زمـة لهـا
غيـــــر ملزمـــــة للمســـــتفتي بحســـــب الأ ـــــل إلا أنهـــــا فـــــي خصو ـــــية المؤسســـــات الماليـــــة 
الاسلامية تتوفر لها الأسبا  التي تجعلها ملزمة لتللا المؤسسـات باختيارهـا لـذللا ابتـدا  

 . وهو ما يوجبه عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكذللا طبيعة عملها
إن الفتــــوى والرقابــــة الشــــرعية كجــــوهر دور الهيئــــة الشــــرعية يســــتلزمان ويســــتتبعان مــــا لا  -3

يحصـــر مـــن الأعمـــال والنشـــاطات التـــي يجـــب أن تقـــوم بهـــا الهيئـــة الشـــرعية علـــى ضـــو  
الأهــداف والأغــراض المنوطــة وجوبــا بالمؤسســة الماليــة المعنيــة والتــي تســعى حثيثــا إلــى 

لشــاملة ل الممارســة الفعليــة للو ــول إلــى الجــودة اتحقيقهــا علــى أرض الواقــع ومــن خــلا
ابــر منفعــة وأعظــم مصــلحة للنــاس وقــد تختلــف هــذه الأغــراض أوالتقنيــة الفائقــة وتحقيــق 

والأهــداف مــن مؤسســة إلــى أخــرى مــن الناحيــة الفنيــة والتشــغيلية ولكنهــا لا تختلــف مــن 
مـن مجـالات عمـل ناحية التزامهـا بأحكـام ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية بحسـب كـل مجـال 

 المؤسسات المالية الاسلامية .
وأنه إذا كانت الفتوى حـق للمسـتفتي ) المؤسســة الماليـــة ( وواجـب علـى المفتـي ) الهيئـة  -4

ن الرقابـــة الشـــرعية حـــق للهيئـــة الشـــرعية وواجـــب علـــى المؤسســـات الماليـــة  ( فـــ الشـــرعية
 : ثلاثة جوانب متكاملة هيولذللا : يجتمع في الرقابة الشرعية 



الخـــاص  الــوظيفيالرقابــة للهيئــة الشـــرعية وهــو مــا يمكــن تســـميته بالجانــب   ــا    –أ 
 للهيئة الشرعية وما يستلزمه ذللا من أعمال ونشاطات .

هذا الحق أي السلطة التي يخولها حق الرقابة الشرعية فـي المنـع مـن عمـل  سلطة  ـ  
 ات معينة .هذا وذا  من إجرا  تنفيذما أو إتيان عمل ما وما يستلزمه 

لممارسة حق الرقابة وما يخوله من سـلطة والتـي تتـولى المتابعـة  الأجهزة المناونةج ـ   
 والمراجعة والتدقيق وجمع المعلومات وتحليل النتائك .

وتنفـــذها عـــن  تمارســـهاإذن الرقابـــة الشـــرعية حـــق يخـــول الهيئـــة الشـــرعية ســـلطة معينـــة        
وأغـراض المؤسسـة الماليـة وفقـا لمبـادي   أهـدا طريق أجهزتها المعاونة بقصد تحقيق 

 وأحكام الشريعة الاسلامية .
فـي عملـه وهـذا هـو جـوهر اسـتقلاله  متفردهيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مسـتحد   -5

بالنسبة للمؤسسة المالية و لا لأ بح التفرد فـي العمـل  اصلزاصوما يقتضيه هذا التفرد من 
  جدوى منه .لا معنى له ولا قيمة فيه ولا

هــذه  تجــوهر دور الهيئــة الشــرعية   وكانــ الفتــوى والرقابــةإذا كــان ذلــلا كــذللا أي أن  -6
الهيئـة الشـرعية    اسـتقلاليةوتللا جوهر تفـرد الهيئـة الشـرعية   وكـان هـذا التفـرد جـوهر 

 بالنسبة للمؤسسة المالية . اصلزاصجوهر  الاستقلالوكان 
 

 و ذا كان كل ذللا كذللا فقد :
ر د البح  مجموعة مـن الوسـائل والأدوات اللازمـة لتـوفير الاسـتقلال للهيئـة الشـرعية        

 في أعمالها ونشاطاتها هي :
الصـــحيح لعمـــل الهيئـــة الشـــرعية ومـــن ثـــم أعضـــائها وأنـــه عمـــل التخـــريك  /ن التكييـــف إ -

ولائــــي تنظيمــــي   ولائــــي لاســــتمداد الحــــق فيــــه مــــن أ ــــول الشــــرع فــــي حفــــظ المــــال . 
فـــي إطـــار الهيكـــل أو البنـــا  التنظيمـــي للمؤسســـة  يوضـــع فيـــهيجـــب أن وتنظيمـــي لمـــا 

 من نظم ولوائح . أا يوضع لهالمالية ، وما يجب 
الشروط والموا فات الخا ة المتطلبة في أعضا  الهيئة الشـرعية يقتضـيها التفـرد فـي  -

 طبيعة عملها والإلزام فيه .



الجمعيــــــة العموميــــــة طريقــــــة تعيــــــين / اختيــــــار أعضــــــا  الهيئــــــة الشــــــرعية عــــــن طريــــــق  -
 لتحقيق التنسيق اللازم بينهما .لهم للمساهمين وترشيح مجلس الإدارة 

ن تـتلا م مـدة أو تحديد مكافآتهم ومدة عملهـم عـن طريـق الجمعيـة العموميـة للمسـاهمين  -
 العمل مع مدة عضوية مجلس الإدارة كحد أدنى .

نها هي التـي اختارتـه يكون عزل عضو الهيئة الشرعية عن طريق الجمعية العمومية لأ -
 وذللا بنا  على تو ية مجلس الإدارة بأغلبية خا ة .

مســاهمتهم فــي المؤسســة الماليــة لا يلتفــت إليهــا إلا إذا كانــت علــى نحــو وبدرجــة مــؤثرة  -
 في قرارات المؤسسة المالية .

أن تضع الهيئة الشرعية لنفسها لائحة عملهـا علـى أن يصـدق عليهـا ويصـدرها مجلـس  -
قيــق إلزاميــة التنســيق بــين الهيئــة وأجهــزة الإدارة وكــذللا إلزاميــة اللائحــة مـــن الإدارة لتح

 ناحية أخرى .
 
 : التوصيات:  ثانيا
إننــا نحــذر مــن أن غيــا  أو عــدم وجــود معــايير للرقابــة الشــرعية فــي المؤسســات الماليــة      

 : مراعاة ما يلي يجبالاسلامية يهدد بخطر عظيم لا يعلم إلا ى مداه ومن ثم 
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 أ   ـ مستوى ونوع التأهيل المطلو  لأعضا  الهيئة الشرعية .
    ـ التأايد على استقلاليتها .

 ج  ـ التأايد على إلزامية قراراتها .
 د   ـ تحديد طبيعة عملها .
 هـ ـ تحديد اختصا اتها .

 ديد مكافآتهم ومدة عملهم ، ومساهمتهم .و  ـ تعيين وعزل أعضائها وتح
 

ضرورة وجود جهاز تدقيق شرعي معاون للهيئة الشـرعية فـي تحقيـق أغراضـها ودورهـا فـي  -2
 المؤسسة المالية وتنميز عمله أيضا .
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